الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                           الفصل الثاني

وآراؤه الفقهية 

المسألة الأولى : المعذور إذا أدرك جزءً من الوقت الفائت
اختلف الفقهاء في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة قبل صلاة الفجر في حال كونه مقيماً على ثلاث مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أن المقيم إن أدرك مقدار خمس ركعات قبل الفجر فقد أدرك الصلاتين وإن أدرك مقدار أربع ركعات فإنه يصلي المغرب والعشاء( 
 ) .
وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ والرواية المشهورة عن الإمام مالك( 
 ) .
حجتهم :
أنه إذا صلى المغرب أدرك ركعة من العشاء .
وأن هذه صلاة فرض ، فوجب أن يكون لها وقت يختص بها كالصبح .
وأنه لا خلاف في أنه إذا ضاق الوقت عنهما أن الأولى تسقط ، فلو كان الوقت مشتركاً بينهما لوجب أن يكون المدرك الركعة مدركاً لهما ، وأن تسقط الآخرة لتقدم الأولى في الرتبة ، فلما سقطت الأولى مع تقدمها وثبتت الثانية مع تأخرها ثبت أن الوقت للثانية خاصة دون الأولى يبين ذلك أن الوقت المشترك بينهما إذا اجتمعتا قدمت الأولى على كل حال( 
 ).
المذهب الثاني : لا قضاء على مجنون حالة جنونه لما فاته في حالة عقله .
وإليه ذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة( 
 ) .
حجتهم :
كما لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه ، هذا إذا استمر جنونه أكثر من خمس صلوات للحرج ، وإلا وجب عليه القضاء( 
 ).

وقال الشافعية: لا قضاء على ذي جنون غير متعد فيه ، ويسن له القضاء( 
 ) .

وقال الحنابلة : إن المجنون غير مكلف ، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه ، إلا أن يفيق في وقت الصلاة ، لأن مدته تطول غالباً ، فوجوب القضاء عليه يشق ، فعفي عنه(
) .

المذهب الثالث : يصلي العشاء دون المغرب .
وإليه ذهب محمد بن مسلمة وابن الماجشون من المالكية( 
 ) .
حجتهما :
أن وقت المغرب قد خرج .
وأن هذا وقت العصر ، فوجب أن يكون وقتاً مشتركاً بينها وبين الظهر ، أصله إذا صار ظل كل شيء مثله .
وأن السفر لا ينقل أوقات الصلوات ، ولذلك لم يجز أن ينقل الظهر إلى ما قبل الزوال ، ولا الفجر إلى ما قبل طلوع الفجر ، فلو لم يكن ما بعد الزوال بمقدار ركعتين وقتاً للعصر في الحضر لما جاز أن يكون وقتاً لهما في السفر .
وأجاب القاضي أبو إسحاق عن هذا بقوله : والقياس ما قاله             مالك( 
 ) .
وقال القاضي أبو الوليد : والذي عندي أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة لاختلافهم في أصلين إليهما تعدت هذه المسألة ، وعليهما ترتبت وربما قيل أحدهما أصل للآخر ، فأما الأصل الأول فهو أن من أصحابنا من قال : إن ما بعد الزوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختص بالعصر لا مشاركة فيه للظهر ، وإنما يشتركان فيما بين هذين الوقتين ، وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد ، وذكره القاضي أبو إسحاق في مبسوطه ، وقال آخرون من أصحابنا : إن جميع الوقت من الزوال والعصر بما قبل الغروب للترتيب ، فإذا سقط فرض العصر بوجه ما وبقي فرض الظهر جاز أن يؤدى قبل الغروب بركعة أو ركعتين ، ويكون المصلي لها في ذلك الوقت مؤدياً لا قاضياً ، والمغرب والعشاء مثل ذلك على القول الأول ما بعد الغروب بمقدار ثلاث ركعات يختص بالمغرب ، وما قبل الفجر بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختص بالعشاء ووقت الاشتراك بينهما ، وعلى القول الثاني الاشتراك من وقت الغروب إلى طلوع الفجر( 
 ) .
الترجيح :
مما تقدم يبدو أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء لفقدان أهليته 
المسالة الثانية : مسافة السفر الذي يشرع فيه القصر  

القصر : هو اختصار الصلاة الرباعية الى ركعتين . والذي يقصر اجماعاً : هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء دون الفجر والمغرب
 .

اجمع الفقهاء على مشروعية القصر في الصلاة
، واجمعوا على ان القصر انما يكون في الصلاة الرباعية وانه لا قصر في المغرب والفجر
 ، واختلفوا في المسافة التي يشترط أن لايقل السفر عنها لكي يتمكن المكلف من أن يصلي صلاة المسافر ، على خمسة مذاهب :

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي انه يجوز القصر في سفر مسافته ميل فصاعداً
 .

وروي ذلك عن : عمر بن الخطاب ، وعلي بن ابي طالب ، وشرحبيل بن حسنة ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة بن اليمان ( . 

واليه ذهب : الظاهرية (
).

واحتجوا بما يأتي : 

1. قوله تعالى : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ( 
.

وجه الدلالة: ان الشارع في الاية علق الحكم على الضرب في الارض  والمقيم لا يسمى ضاربا
.
واعترض عليه: ان القصر هنا يعني الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف
.

2-عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين
 .

وجه الدلالة : معلوم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم النية لسفره قبل الزوال ثم اتم الظهر لانه صلاها قبل خروجه
 .

3- عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه خرج فقصر الصلاة وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال :لنا حتى ندخلها
.

4-عموم الادلة الدالة على مشروعية القصر للمسافر من غير تحديد بمسافة ، وإنما حددوا المسافة من ميل فصاعدا ؛ لأن الميل أقل مسافة يقع اسم السفر عليها ، فقد روي عن عبد الله بن عمر ( أنه قال : ( لو خرجت ميلا لقصرت  الصلاة ) ، ولم يرد عن العرب إيقاع اسم السفر على أقل من ذلك (
).

5-ما صح عن أنس بن مالك ( قال : ( كان رسول الله ( اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ  صلى ركعتين ( رواه مسلم (
). والشك من  شعبة .

يرد عليه : بأن إستدلال الحديث مشكوك فيه ، فلا ندري ما هي المسافة المطلوبة : أهي ثلاثة أميال ، أم ثلاثة فراسخ (
).

أجيب : بأن الحافظ إبن حجر العسقلاني (رحمه الله) رد على هذا الايراد : بأنه لا يحتج به في تحديد الثلاثة أميال فمسلم ، ولكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ ؛ لأن الثلاثة أميال مندرجة فيها ، فيؤخذ بالاكثر  إحتياطا (
).

المذهب الثاني: إن القصر لا يجوز إلا في سفر مسافته مسيرة ثلاثة أيام بسير القوافل . 

وروي ذلك عن : عبد الله بن مسعود ، وسويد بن غفلة ( ، وعامر الشعبي ، وابراهيم النخعي ، والحسن بن صالح ، وسفيان الثوري ، وزيد بن  علي .

واليه ذهب : الحنفية ، وبعض الزيدية (
).

واحتجوا بما يأتي : 

1. ما صح عن رسول الله ( : ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ( متفق عليه (
).

وجه الدلالة : إن الرسول ( سمى مسيرة ثلاثة أيام سفرا ، ومنع المراة من السفر إلا مع المحرم مما يدل على أن هذا هو السفر الذي تتعلق به الاحكام .

ويرد عليه : بأن الحديث لم يقرر أن مسافة السفر هي ثلاثة ليال ، وأن الاقل هو ليس بسفر ، وإنما بين أن السفر الذي يستغرق ثلاث ليال لا يحق للمرأة فيه أن تسافر إلا مع ذي محرم . ثم أن النبي ( سمى مسيرة يوم وليلة سماه سفرا ، وحرم فيه السفر على النساء مع غير ذي محرم .

2. ما صح عن علي بن أبي طالب ( قال : ( كان رسول الله ( يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثا ( رواه مسلم (
).

وجه الدلالة : إن النبي ( جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها ، ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها مع إعتبار مدة السفر أقل من هذه   المدة (
). 

فإذا ثبت أن أقل مدة السفر الذي تتغير به الاحكام هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام ثبت أن حكم الصلاة لا يتغير من الاتمام الى القصر إلا في سفر هذه مسافته .

المذهب الثالث : يجوز القصر في سفر مسافته أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخا ، والفرسخ ثلاثة أميال .

روي ذلك عن : عبد الله بن عباس ( ، والحسن البصري ، والزهري ، وقتادة بن دعامة ، واسحاق بن راهويه ، وأبي ثور البغدادي  

وهو أصح الروايات عن ابن عمر . 

واليه ذهب : مالك ، والشافعي ، وأحمد . إلا أن مالكا قال : يسن القصر لأهل مكة ونحوهم ، كأهل منى ، والمزدلفة في حال خروجهم الى عرفة لأداء النسك . وكذلك حال عودتهم في الطريق الى محل إقامتهم اذا كان قد بقي عليهم شيء من المناسك في غيرها ، فإن لم يبق عليهم شيء أتموا في طريق العودة (
).

وحجتهم : 
1- بما روي عن عبد الله بن عباس ( أن النبي ( قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد ، من مكة الى عسفان ( رواه الدارقطني ، والبيهقي (
).

وجد الدلالة : إن الرسول ( منع من القصر فيما دون أربعة برد ؛ لأن عسفان قرية قرب مكة على مسافة أربعة برد ، وهي تساوي ثمانية وأربعين ميلا . فدل ذلك على أن هذا هو أقل مسافة تتغير بها الاحكام .

واعترض عليه : بأن هذا الحديث ضعيف لايصح الاحتجاج به ؛ لأن في اسناده عبد الوهاب بن مجاهد ، وهو متروك الحديث (
). 

2- وصح التحديد بذلك عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ( موقوفا عليهما (
).
المذهب الرابع : السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة ما كان مسيرة بريد ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال . 

روي ذلك عن : سعيد بن المسيب . 

واليه ذهب : الزيدية (
).

وحجتهم : 

بما روي عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي رحم محرم ( رواه أبو داود (
).

وجه الدلالة : إن الله تعالى قد شرع القصر في السفر ، وقد سمى رسول الله ( مسافة البريد سفرا .

المذهب الخامس : المسافة التي يجب على المسافر قصر الصلاة فيها هي مسيرة يوم فصاعدا ، وهي ثمانية فراسخ . واليه ذهب : الامامية (
).

وحجتهم : 

بأن التحديد بما قالوه مروي عن أهل البيت .

الترجيح :

 الذي يبدو لي أن مذهب الامام مطرف ،  هو الراجح ؛ وذلك لأن هذا الرأي يؤيده الدليل القوي من السنة ، ولم يذكر أحد من أصحاب المذاهب السابقة نصا عن الشارع يجب المصير اليه فيما حددوه ، كما أن الاجماع غير موجود في المسالة إلا ما ذكره الظاهرية . هذا من حيث الدليل ، ومن إحتاط فلم يترخص إلا في سفر تبلغ مسافته أعلى مسافة حددها الفقهاء فصاعدا ، فقد أحسن .

المسألة الثالثة : متابعة القارئ في السجدة

صورة المسألة : إذا سمع المستمع آية السجدة من الإمام ، ولم يسجد الإمام فهل يتابعه المأموم أو لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : لا يسجد المستمع( 
 ).

وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله وعثمان وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وسعيد بن المسيب والاوزاعي والليث(
).

وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية( 
 ) . وهو قول ابن الماجشون من المالكية( 
 ) .
وحجتهم :
1- ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد(
).

2- أن المأموم ملزم بمتابعة الإمام في أفعال الصلاة ، فلا تصح مخالفته( 
 ).
القول الثاني : يسجد المستمع .
روي ذلك عن النخعي وسعيد بن جبير ونافع واسحق(
).

 وهو رواية الإمام مالك( 
 )
واليه ذهب الامامية(
) .

والحجة لهم :

1_ قوله تعالى :  (( فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ))

وجه الدلالة : ان الله تعالى امر بالسجود وذم من لم يسجد ولا يكون الذم الا على ترك واجب ، ولانه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلاة
.

واعترض على الاستدلال : الذم هنا ذمهم لتركهم السجود غير معتقدين فضله ، ولا مشروعيته او استكبارا وجحودا
 .  

2- ما صح : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه
 . 

وجه الدلالة : ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون السجدة فيسجدون للسماع .

3- ما صح : السجدة على من سمعها 
.
وجه الدلالة: ان ( على ) للوجوب فوجب السجود على من سمع آية السجدة 
.

4- أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع ، فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به( 
 ) .
الترجيح :

الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ، ويمكن الجواب عن المذهب الثاني أن المأموم يمكنه أن يأتي بالسجدة بعد الصلاة .
المسألة الرابعة : صفة صلاة الخوف
صلاة الخوف : هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو ، أو في حراستهم( 
 ) .

وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا : صلاة العيد ، ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر ، فشروط الصلاة ، وأركانها ، وسننها ، وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن ، وإنما المراد أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة ، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أموراً لم تكن تحتملها في الأمن( 
 ) . 

واختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف ؛ لتعدد الروايات عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كيفيتها ، وما يعنينا هنا هي المسألة المروية عن مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ ، إن كانت الصلاة أربعاً ، فهل يثبت الإمام لانتظار الطائفة الثانية جالساً ، أو قائماً ؟
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائماً ( 
 ) .
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو رواية عن الإمام مالك وابن الماجشون وابن القاسم( 
 ) .
وحجتهم :
أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة تعلم بها الطائفة التي يصلي معها انقضاء تشهده لتقوم للقضاء ، إلا بإشارة ، وهي زيادة في الصلاة لغير ضرورة ، وليس كذلك ، فإن بقيامه يعلم ذلك فكان انتظاره إياهم قائماً( 
 ) 

المذهب الثاني : ينتظرهم الإمام جالساً .
وهو قول للإمام مالك رواه عنه ابن وهب وابن كنانة( 
 ) .
وحجتهم :
أن صلاة الخوف مبنية على المساواة ما أمكن ، ومن المساواة بين الطائفتين أن يبدأ الركعة الثالثة بالطائفة الثانية ، كما ابتدأ الركعة الأولى بالطائفة الأولى( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ، قول جمهور الفقهاء ، وهو قول الامام مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ ؛ لأنه لا مبرر لقعود الإمام ، كما أن في قيامه إشارة إلى الطائفة الثانية للتقدم والطائفة الأولى للانصراف .
المسالة الخامسة : تكبيرات خطبة العيد

لا خلاف بين العلماء في أن صلاة العيد شرعت ركعتين كبقية الصلوات، يجهر فيهما بالقراءة وتشرع لها الجماعة(
).

واختلف الفقهاء في عدد تكبيرات خطبة العيد على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يستفتح خطبته بتسع تكبيرات تباعاً ، فإذا مضت كلمات كبر ثلاثاً وكذلك في الثانية ، إلا أنه يفتتحها بسبع تكبيرات ، ويفتتح بالتكبير ويكبر بين أضعاف خطبته ولا يحد( 
 ) .
وبه قال المالكية( 
 ) .
وحجتهم :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في العيدين بالصلاة قبل الخطبة ثم يكبر في الأولى بسبع قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة وكان يخرج في العيدين ماشيا ويرجع ماشيا وكان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في العيدين ( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن الزيادة على التكبيرات استحسان ، وما زاد أو نقص فلا حرج( 
 ).

المذهب الثاني : يستحب عند الجمهور أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافية والحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
روى البيهقي : " السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ، ثم يخطب ، ثم يجلس جلسة ، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن الحديث يبين أن التكبيرات تسعة في الخطبة الأولى ، وسبعة في الخطبة الثانية، وأن وصف فعل النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بالسنة دليل على سنية هذا الفعل( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الثاني لثبوت فعل النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لذلك .
المسالة السادسة : كيفية صلاة الوتر
 الوِتْرُ و الوَتْرُ: الفَرْدُ أَو ما لـم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ. و أَوْتَرَهُ أَي أَفَذَّهُ. قال اللـحيانـي: أَهل الـحجاز يسمون الفَرْدَ الوَتْر
َ.
الشَّفْعُ : ضد  الوتر يقال كان وترا فَشَفَعهُ من باب قطع
 .
اختلف الفقهاء في جواز الفصل بين الشفع والوتر الى مذهبين :

المذهب الاول: مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي هو جواز الفصل بين الشفع والوتر بسلام(
). 


روي ذلك عن: أبي بكر ، وعثمان ، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت، وحذيفة ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة، وابن عمر ، وعروة بن الزبير، وابن سيرين ، والزهري ، وعطاء ، وربيعة ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور .


وهو رواية عن عمر، وابن مسعود، وابن المسيب.


وإليه ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد، وداود(
).

والحجة لهم :

1.عن ابن عمر ( عن النبي ( قال: ( الوتر ركعة في آخر الليل ( رواه مسلم(
).
2.عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله ( عن صلاة الليل فقال (: ( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ( متفق عليه(
).


يرد عليه : أن ما استدل بقوله ( صلى واحدة توتر له ما قد صلى ) لا حجة فيه من حيث أنه ليس صريحاً في الفصل فيحتمل أنه يريد بذلك أي ( صلى ركعة واحدة ) مضافة إلى الركعتين مما مضى(
)، ويحتمل أنه صلى واحدة لضيق الوقت، فدل على جواز الواحدة عند ذلك، ولا يدل على وجوبها .

3. عن ابن عمر ( قال: ( كان رسول الله ( يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها ( رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة(
).


يرد عليه : ان هذه الرواية تفرد بها ابن عمر عن النبي ( وخالفه في ذلك أبي بن كعب، وعائشة، وأنس وابن مسعود فرووا أنه ( ( كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ( .

وما رواه ابن عمر حكاية فعل عن النبي ( وحديث النهي عن البتيراء قول، والقول مقدم على الفعل ، وأيضاً: فهو مبيح وذلك حاظر، وإذا تعارض المبيح والمحرم يجعل المحرم متأخراً كيلا يلزم النسخ مرتين(
).

4. عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ( يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة... الحديث ( رواه مسلم(
).


يرد عليه : أنه محمول على أنه يتشهد بين كل ركعتين، وإطلاق التسليم على التشهد شائع في الأحاديث ولو حملناه على تسليم التحليل فمعناه كان يسلم بين كل ركعتين سوى ركعتي الوتر لما روي عن عائشة برواية النسائي، والحاكم أنه ( ( كان لا يسلم بين ركعتي الوتر ((
).


ومن طريق أخرى ( كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ( والمفسر قاض على المجمل .


وقولها ( يسلم بين كل ركعتين ) وفي رواية الجماعة ليس بصريح في التسليم على ركعتي الوتر ويحمل الكلام على ما قلناه للتغليب ، على أن هذه الرواية رواها عروة عن عائشة ، وروايته عنها مضطربة ولا يصح معارضة الأحاديث الصحيحة الغير مضطربة بها .


وأما قولها ( ثم أوتر بواحدة ) معناه أوتر بواحدة ، مضمومة إلى الشفع ، ولكن لما كان الإيتار حاصلاً بالواحدة الأخيرة حقيقة قالت ( ثم أوتر بواحدة ) لكونها موترة لما قبلها(
).

المذهب الثاني : أن الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام.

روي ذلك عن: علي ، وأنس ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، ومكحول  وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري .


وهو رواية عن : عمر ، وابن مسعود ، وابن المسيب.


وإليه ذهب : أبو حنيفة وأصحابه ، والزيدية(
).

واحتجوا بـ :
1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ( لا يسلم في الركعتين الأوليتين من الوتر ( رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي(
).

2. ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله ( في رمضان ؟ قالت: ( ما كان رسول الله ( يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ( رواه مسلم والنسائي(
).


وجه الدلالة : أن صلاته ( كانت ثلاث ركعات من دون أن يفصل بين الشفع والوتر وإلا لبينت الأمر إذا كان خلاف ذلك.

3. عن أبي بن كعب ( قال: ( كان رسول الله ( يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن ( رواه الترمذي(
).

4. عن محمد بن كعب القرظي: أن النبي ( ( نهى عن البتيراء ( (
).


يرد عليه : قال العراقي: مرسل ضعيف، وكذا قال النووي في الخلاصة(
).


أجيب : له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ( ( أن رسول الله ( نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها ( .


يرد: قال عبد الحق في أحكامه: في سنده عثمان بن محمد بن ربيعة، قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم، وكذا قال ابن القطان، وقال ابن حزم أن النهي عن البتيراء لم يثبت عن النبي ( وحديث عثمان ساقط كاذب.


أجيب: كيف يكون ساقطاً وكاذباً وليس أحد من رواته ساقط ولا كاذب ؟ بل كلهم ثقات إلا عثمان وهو ليس بمتروك ولا كاذب، والوهم هو تليين هين كما لا يخفى على من عرف مراتب الجرح والتعديل، وكلام العقيلي، ضعيف وقد أخرج له الحاكم في المستدرك، وهو بذلك على ضعفه تعددت طرقه فيتقوى بها. قال ابن حجر: ( الكلام على عثمان لوحده وإلا فباقي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم )(
).

الترجيح:
 الذي يبدو لي أن المذهب الثاني هو الراجح لأنه من حيث الجملة أن كل من روى الإيتار بواحدة من الصحابة مثل عثمان وابن عمر وسعد ومعاوية ( لم يسلم أحد منهم من الإنكار على فعله من أقرانه، فقد أنكر ابن عباس وأصحابه على معاوية، وأنكر ابن مسعود على سعد وعاب فعله، وأنكر عبد الرحمن التيمي على عثمان. وكل ذلك يدل على أن الفصل بين الركعة والركعتين منه لو كان متعارفاً بين الصحابة جوازه لم ينكروا على فاعله ولم يعيبوه عليه.
المسألة السابعة : وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته

اختلف الفقهاء في قيام المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يتبع الإمام وإن لم يدركه إلا بعد السلام فليسجد بعد سلامه ، أي أنه يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه , فإن قام له قبل سلام الإمام بطلت صلاته( 
 ) .

وهو قول ابن القاسم وأشهب( 
 ) ، وهو الراجح عند المالكية( 
 ).
وحجتهم :
أن هذه آخر صلاته ، وليس للإمام عمل في ركعة أخرى ، فيلزم المأمور اتباعه فيها لعقد الإمام لها ، وإنما عمل الإمام في إتمام تلك الركعة فيجب على المأموم اتباعه فيها كما يلزم اتباعه في الركعة الأولى ما لم يعقد الثانية أو يتلبس بها( 
 ) .
المذهب الثاني : لا يقوم المسبوق إلى القضاء بعد التّسليمتين أو التّسليمة , بل ينتظر فراغ الإمام , ويمكث حتّى يقوم الإمام إلى تطوّعه إن كان صلاة بعدها تطوع , أو يستدبر المحراب إن كان لا تطوع بعدها , أو ينتقل عن موضعه , أو يمضي من الوقت مقدار ما لو كان عليه سهوٌ لسجد .

وإليه ذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول غير راجح للمالكية( 
 ) .
إلا أن الشافعية قالوا : يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلاّ بعد فراغ الإمام من التّسليمتين , فإن قام بعد فراغه من قوله : السّلام عليكم في الأولى جاز , لأنّه خرج بالأولى, فإن قام قبل شروع الإمام في التّسليمتين بطلت صلاته , ولو قام بعد شروعه في السّلام قبل أن يفرغ من قوله : عليكم فهو كما لو قام قبل شروعه ( 
 ).

وقال الحنابلة : يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه من الثّانية , فإن قام قبل سلام إمامه ولم يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلاً( 
 ) .

وقال المالكية في القول غير الراجح عندهم : لا يتبعه في السجود من الركعة الثانية إلا بعد السلام فليسجد بعد سلام الإمام( 
 ) .
وحجتهم :
أن الركعة لا تتم إلا بسجدتيها ، فإذا سلم الإمام قبل أن يدركها فلم يدرك معه ركعة كاملة فلا يتبعه فيها( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثاني ؛ لأن المأموم لم يدرك الإمام فوجب انتظار فراغه من الصلاة .
المسألة الثامنة: ترك المأموم السجدة في الركعة الرابعة

اختلف الفقهاء في المأموم إذا ترك السجدة في الركعة الرابعة وسلم الإمام ، على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : سجدها ، وسجد للسهو( 
 ) .
وهو قول الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون من المالكية( 
 ).
المذهب الثاني : لا يسجد ويأتي بركعة .
ذكر هذا القول الخرشي ونسبه لصاحب التوضيح ، وحجته أن سلام الإمام حائل بين المأموم وبين الإتيان بالسجدة( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الأول ، وهو قول مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ لموافقته شروط سجود السهو المعتبرة عند الفقهاء .
المسألة التاسعة: إمامة العاجز عن القيام للعاجزين

اختلف العلماء في إمامة العاجز عن القيام لغيره من العاجزين عن القيام على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : يجوز اقتداء صاحب العذر بمثله مطلقاً
 .
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنيفة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية ، والحنابلة
  .
وحجتهم :
أن حالهم قد استوت ، فلم يتميز المقتدي عن الإمام .
المذهب الثاني : لا يؤمهم .
وهو قول ابن القاسم من المالكية .
وحجته :
أن هذا عاجز عن القيام فلا يؤم من يقدر عليه ولا من يعجز عنه كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع ، فإنه لا يؤم من ساواه فيه ، وروي عنه أنه لا يؤم المضطجع المضطجعين
 .

الترجيح : الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ؛ لأن الإمام تساوى مع المأمومين .
المسالة العاشرة : الصلاة خلف القاعد

اتفق الفقهاء على انه ليس للصحيح ان يصلي فرضا قاعدا ، اذا كان منفردا او اماما(
) لقوله تعالى (( وقوموا لله قانتين ))
 .

واختلفوا اذا كان الامام مريضا والمامومون اصحاء ، هل تجوز امامته قاعدا لهم على مذهبين :

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي انه لا تجوز امامة القاعد ، وانه ان  صلوا خلفه قياما او قعودا بطلت صلاتهم
 .

وهو قول مالك في المشهور عنه ، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية(
) .

والحجة لهم :

1- ما روي عن جابر الجعفي
 عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحد بعدي جالسا
 .

وجه الدلالة : ان الماموم ان كان اكمل من امامه بركن لم يجز له الائتمام به
 .

واعترض عليه : ان فيه جابر الجعفي وهو متروك
 . وكذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان  ثقة فاضلا على حسن الظن لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثله عن تبع الأتباع ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثل ذلك عن تباع التبع ومتى قبلنا ذلك لزمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا نقض الشريعة، وجابر الجعفي فقد ذكرنا قصته في كتاب المجروحين(
) من المحدثين بالبراهين الواضحة التي لا يخفى على ذي لب صحتها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا)) (
).
المذهب الثاني : ان امامة القاعد جائزة ويصلي من خلفه قاعدا .

وبه قال انس بن مالك وعائشة وابن عمر جابر بن عبد الله وابو هريرة واسيد بن حضير وابو خيثمة  والاوزاعي واسحق وابو ثور وابن المنذر .

واليه ذهب الشافعي واحمد والظاهرية
 .

والحجة لهم :

1_ عن انس بن مالك رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن ،فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه  قعودا فلما انصرف قال : انما جعل الامام ليؤتم به ، فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
 .

وفي لفظ: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع يعني فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون))(
).
وجه الدلالة : جواز امامة القاعد وصلاة من خلفه قاعدا بدلالة الحديث الصحيح لذلك
 .

2_ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون))(
).
وجه الدلالة: 

قد زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المأمومين عن الاختلاف على إمامهم إذا صلى قاعدا، وهو من ضرب الذي ذكرت في غير موضع من كتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك الشيء المزجور عنه فيبيحه لعلة معلومة، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بلفظ مطلق ثم استثنى بعضها وهو العرية فأباحها بشرط معلوم لعلة معلومة، وكذلك يأمر صلى الله عليه وسلم الأمر بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك العموم فيحظره لعلة معلومة كما أمر صلى الله عليه وسلم المأمومين والأئمة جميعا أن يصلوا قياما إلا عند العجز عنه ثم استثنى بعض هذا العموم وهو إذا صلى إمامهم قاعدا فزجرهم عن استعماله مستثنى من جملة الأمر المطلق ولهذا نظائر كثيرة من السنن (
).
3- ما رواه ابن عمر رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقال ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله، قال: ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك، قال فإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا))(
).
وجه الدلالة: 

في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده(
).

الراجح :

المذهب الثاني لصحة الحديث وعمل الصحابة به ، ولا مخالف لهم
 .

المسألة الحادية عشرة : التسليم عن اليسار

اختلف الفقهاء في حكم من سلم عن يساره قبل أن يسلم عن يمينه على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه لا تبطل صلاته( 
 ) .
وهو قول الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة( 
 ) . 
المذهب الثاني : تبطل صلاته .
وهو القول الراجح عند المالكية( 
 ) .
وسبب الخلاف بين الفريقين أن الفريق الأول عدّ التيامن في التسليم سنة ، في حين عدّه الفريق الثاني فرضاً .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ؛ لأن التيامن في التسليم سنة .
المسألة الثانية عشرة : إمامة المعتكف

عكف : عَكَفَ علـى الشيء يَعْكُفُ و يَعْكِفُ عَكْفاً و عُكُوفاً: أَقبل علـيه مُواظِباً لا يَصْرِفُ عنه وجهه، وقـيل: أَقام؛ و العُكُوفُ: الإِقامةُ فـي الـمسجد. قال الله تعالـى: وأَنتم عاكِفُون فـي الـمَساجد ؛ قال الـمفسرون وغيرهم من أَهل اللغة: عاكِفون مُقـيمون فـي الـمساجد لا يَخْرُجون منها إِلا لـحاجة الإِنسان؛ يُصلّـي فـيه ويقرأُ القرآن. ويقال لـمن لازَمَ الـمسجد وأَقام علـى العِبادة فـيه: عاكف و  مُعْتَكِفٌ.و الاعْتِكافُ و العُكوف: الإِقامةُ علـى الشيء وبالـمكان ولزومهما
 
اختلف الفقهاء في حكم إمامة المعتكف على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : صحة إمامة المعتكف في المسجد للمصلين  " قال ابن القاسم : سمع مطرف : أيؤم القوم المعتكف ؟ 

قال : لا بأس بذلك ، وما أنكر ذلك أحد "( 
 ) .
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان يؤم الناس في الصلاة( 
 ) .
المذهب الثاني : خالف في ذلك سحنون إذ منع في أحد قوليه إمامة المعتكف في الفرض والنفل( 
 ) .
والحجة له :
أن في الإمامة شغل ينافي الحكمة من الاعتكاف ، وهي الانقطاع لله تعالى( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول الذي قال به الامام مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ لموافقته فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
المسألة الثالثة عشرة  : صلاة الفجر ثلاثاً

لم يفرّق الفقهاء ـ باستثناء المالكية ـ في زيادة ركعة على الفرض بين الصلوات المكتوبة وبين الزيادة على صلاة  الفجر( 
 ) .
وتفرّد المالكية فيمن صلى الفجر ثلاثاً ، على قولين :
القول الأول : قول الامام مطرف بن عبد الله المالكي : تبطل الصلاة إذا صلى ثلاثاً( 
 ) .
والحجة له :
أن الفجر محدود باتفاق ، وزيادة ركعة في الفجر تعدل نصف الصلاة ، لذا فالزيادة تبطل الصلاة( 
 ) .
القول الثاني : يستحب إعادة الصلاة .
وهو قول الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ .
قال مالك : " من سها فشفع وتره سجد بعد السلام وأجزاه "( 
 ) .
وهو موافق لمذهب جمهور الفقهاء(
) .
والحجة له :
أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الظهر خمساً وسجد للسهو ، ولم يعدها( 
 ) .
وجه الدلالة :
بيّن الحديث الشريف أن زيادة ركعة على الصلاة لا يبطلها 
الترجيح :
الذي يظهر هو رجحان القول الثاني الذي عليه جمهور الفقهاء لموافقته الحديث النبوي الشريف .
المسألة الرابعة عشرة : آخر وقت الجمعة

اختلف الفقهاء في آخر وقت الجمعة على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يستمر وقت الجمعة إلى دخول وقت العصر ، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها الظهر( 
 ) . وإليه ذهب ابن القاسم وأشهب وهو المشهور عند المالكية( 
 ) .
وهو قول الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة( 
 ) .
حجتهم :
أن الجمعة بدل من الظهر فوجب أن يكون وقتها كوقتها( 
 ) .
المذهب الثاني : وقت الظهر على حسب انقسامه في الضرورة والاختيار وآخر وقتها إلى صلاة العصر .
وهو قول ابن عبد الحكم وابن الماجشون وأصبغ من المالكية( 
 ) .
وحجتهم :
أن الجمعة من شرطها الجماعة ، وهي مبنية على الاختيار والفضيلة ، فلا يجوز أن يؤتى بها في وقت الضرورة ؛ لأن ذلك يخرجها عن موضعها( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ؛ لأن وقت الجمعة صلاة لا تقضى بالتفويت ، ودخول وقت العصر تفويت لوقتها الأصلي ؛ ولأنها بدل منها، أو واقعة موقعها، فوجب الإلحاق بها، لما بينهما من المشابهة .
المسألة الخامسة عشرة : متى يجب الإنصات يوم الجمعة

اختلف الفقهاء  في متى يجب الإنصات يوم الجمعة على مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أن الإنصات على من كان في داخل المسجد( 
 ) .

وهو مروي عن ابن الماجشون( 
 ) .
المذهب الثاني : يجب الانصات على الجميع ولو لغير السامع سواء كان بالمسجد أو خارجه ، وهو المروي عن مالك( 
 ) .
وهو المفهوم من قول الحنفية( 
 ) .
المذهب الثالث : يجب الإنصات إذا دخل المصلي رحاب المسجد التي تصلي فيها الجمعة .
وهو قول عند المالكية( 
 ) .
المذهب الرابع : إن البعيد الذي لا يسمع صوت الخطيب له أن يقرأ القرآن ، ويذكر الله تعالى ، ويصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير أن يرفع صوته .
وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ،              وعلقمة بن قيس ، وإبراهيم النخعي .
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة( 
 ) .
الترجيح :
إن الخلاف بين المذاهب مبني على الخلاف في تحديد مكان المصلي الذي يجب عليه الإنصات ، وهو قائم على الرأي ، والذي يبدو راجحاً هو المذهب الرابع ؛ لأن الحكمة من الإنصات هو استماع الخطبة ، فإن لم يسمعها فاشتغاله بالذكر الخفي أفضل من الصمت .
المسالة السادسة عشرة : المقدار المجزئ من خطبة الجمعة

اختلف العلماء في المقدار المجزئ من خطبة الجمعة الى مذهبين : 

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : ان المقدار المجزئ من الخطبة هو أقل ما يطلق عليه اسم الخطبة من كلام العرب ، وان الامام اذا صعد المنبر وتكلم بما قل او كثر فجمعتهم جمعة
 . 

وهو مروي عن الاوزاعي واسحق وابي ثور وابن المنذر .

واليه ذهب ابو حنيفة ورواية عن احمد
 . 

والحجة لهم : 

ان عثمان رضي الله عنه قال في خطبته : الحمد لله فارتج عليه فنزل فقال : ان ابا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا ، وانتم الى امام فعال احوج منكم الى قوال وستاتيكم الخطب بعد واستغفر الله لي ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه احد منهم فكان ذلك اجماعا
 .

المذهب الثاني : ان اقل ما يجزئ في ذلك خطبتان في كل واحدة منهما، يفصل احدهما عن الاخرى بجلسة يحمد فيها الله تعالى في كل واحدة منها في اولها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرى .

والى ذلك ذهب مالك والشافعي
 .

والحجة لهم : 

1- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : كان  رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال : كما يفعلون اليوم
 .

2- عن جابر بن سمرة
 قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس
 . 
الراجح :
المذهب الثاني لورود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الامة به من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الى اليوم .

والله تعالى اعلم .

المسألة السابعة عشرة : صلاة الجمعة على سطح المسجد

اختلف الفقهاء في حكم من صلى على سطح المسجد على مذهبين :
المذهب الأول : يكره ارتفاع المقتدين عن مكان الإمام بقدر ذراع ، وتتقيد الكراهة عندهم بما إذا لم يكن في الحالتين مع الإمام في موقفه واحد على الأقل من المقتدين ، فإن وجد معه واحد فأكثر لم يكره .
وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية( 
 ) .
والحجة لهم :
أن الواجب في الصلاة هو اقتداء المأمومين بالإمام ، وارتفاعهم عنه يخل بوحدة المكان ، ويشبه تباين المكانين ، وهو يعارض المتابعة( 
 ) 
واستثنى المالكية من ذلك صلاة الجمعة ، فإنها على سطح المسجد باطلة ، واختلفوا في هذا على رأيين :
الأول ـ راي الامام مطرف بن عبد الله المالكي : صحة صلاة الجمعة على سطح المسجد( 
 ) .
وهو قول مالك وأشهب  وابن الماجشون واصبغ
. 

 قالوا : وإنما يكره ابتداء ، وقيل : إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه( 
 ) .
الثاني ـ عدم صحة صلاة الجمعة على سطح المسجد مطلقاً .
وهو قول ابن القاسم ، وابن شاس ، وقال : يعيد أبداً ، وهو المشهور عند المالكية( 
 ) .
وقالوا : الفرق بين سطح المسجد والطرق أن الطرق متصلة بأرضه( 
 ) .
المذهب الثاني : الكراهة بمن هو أسفل من الإمام، لا بمن يساويه أو هو أعلى منه؛ لأن المعنى وجد بمن هو أسفل دون غيرهم.

وإليه ذهب الحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
حديث حذيفة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إذا أمّ الرجل القوم ، فلا يقوم في مقام أرفع من مقامهم )) ( 
 ) .
وجه الدلالة :
بين الحديث الشريف أن النهي إنما هو عن ارتفاع الإمام على المأمومين لا العكس .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز صلاة الجمعة على سطح المسجد لانتفاء المتابعة جراء اختلاف المكان .
المسألة الثامنة عشرة  : استخلاف الخطيب من يصلي
                      الجمعة

اختلف الفقهاء في جواز استخلاف خطيب الجمعة من يصلي الجمعة نيابة عنه على مذهبين : 
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة لعذر( 
 ) .
وهو قول الحنفية ، والمالكية في الراجح عندهم ، والشافعية في الجديد ، والحنابلة في رواية هي المذهب( 
 ) .
والحجة لهم :
أن الاستخلاف لعذر هو من قبيل الضرورات التي أباحها الشرع( 
 ) .
المذهب الثاني : لا يستخلف الخطيب في صلاة الجمعة بغير عذر.
وإليه ذهب الشافعية في القديم ، والحنابلة في رواية 
، وابن القاسم من المالكية( 
 ) .
والحجة لهم :
أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يتولاهما بنفسه ، وكذلك خلفاؤه من بعده( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ، والذي قال به الامام مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ لأن الإمام قد تطرأ له ظروف خاصة توجب الاستخلاف .
المسألة التاسعة عشرة : شروط القرية التي يصلى بها الجمعة

للفقهاء تفصيلات في القرية التي يصح إقامة الجمعة بها ، وما يعنينا هنا هو قول الإمام مطرف .
المالكية :
اختلفت الرواية عن الإمام مالك في تحديد القرية التي تلزم فيها الجمعة على قولين :
القول الأول :
أن يكون فيها ثلاثين بيتاً متصلة .
وهو رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك( 
 ) .
القول الثاني :
أن تكون القرية متصلة البنيان .
وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك( 
 ) .
الحنفية :
أن يكون فيها سلطان أو قاضٍ لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام( 
 ) .

الشافعية :

أن تكون فيها أبنية سواء كان البنيان من أحجار أم من الخشب أو من القصب أو السعف وسواء فيه البلدان الكبار ذوات الأسواق والقرى الصغار والأسراب المتخذة وطناً فلا تقام الجمعة في الصحراء وإن كان فيها خيام أو بيوت شعر( 
 ) .

الحنابلة :
اشترطوا الاستيطان في البلد ، وهو الإقامة في قرية لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً( 
 ) .

المسألة العشرون : الجذام من أعذار ترك الجمعة

الأصل في هذه المسألة حديث رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ : ((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ )) ( 
 ) .

وجه الدلالة :

إن كانت رائحة الثوم والبصل تمنع دخول المساجد فمن باب أولى أن يمنع صاحب المرض المعد مثل الجذام .

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء( 
 ) ، إلا أن للمالكية التفصيل الآتي :

قال مطرف : لا جمعة عليهم وإن كثروا ، ولهم أن يجمعوا ظهراً بغير أذان في موضعهم ولا يصلون الجمعة مع الناس . وبه قال سحنون .

حجته :

أن في حضورهم الجمعة إضراراً بالناس .

قال ابن حبيب : لا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة وللسلطان منعهم من غيرها من الصلوات( 
 ) .
الترجيح:

 والذي يبدو راجحاً هو قول مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ فهو وفق بالمنفعة العامة . 
( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/24 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/24 .


( � ) 	ينظر : المصدر نفسه : 1/24 .


( � ) 	ينظر : الفتاوى الهندية : 1 / 121 ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 512 ، ومغني المحتاج : 1 / 131 والمغني : 1 / 400 ، وكشاف القناع : 2 / 259 .


( � ) 	ينظر : الفتاوى الهندية : 1 / 121 ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 512


( � ) 	ينظر : مغني المحتاج : 1 / 131 .


( � ) 	ينظر : المغني : 1 / 400 ، وكشاف القناع : 2 / 259 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/24 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/24 ، والشرح الصغير : 1 / 364 .


( � ) 	ينظر : القوانين الفقهية : 51 ، والمنتقى : 1/24 .


( � ) كشاف القناع : 1/595 ، المغني : 2/267  .


(�) المغني :2/90


(� )شرح الزرقاني:1/295.


(� )المنتقى :1/264. والميل : 1.6 كم ، فرسخ : 4.8 كم .


(�)  المحلى 5/9 ـ 20 .


� النساء: من الآية101


� الحاوي :2/461.


� تفسير الطبري:5/245.


� البخاري :1/351،  مسلم :1/343.


� الحاوي :2/461.


� البخاري :1/352.


(�) المحلى 5/20 .


(�) صحيح مسلم 1/481 .


(�)  المغني 2/47 .


(�)  فتح الباري 2/266 .


(�)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ( ت 587 هـ ) ، قدم له وخرج أحاديثه : أحمد مختار عثمان ، مطبعة العاصمة ـ القاهرة ، 1/93 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر المعروف بـ ( إبن نجيم )( ت 970 هـ ) ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ـ بيروت ، 2/139 ، الروض النضير شرح مجموع الفقهي الكبير ، لشرف الدين الحسين بن أحمد السياغي ( ت 1221 هـ) ، الطبعة الثانية ، مكتبة المؤيد ـ الطائف ، 1968 م ، 2/254 .


(�) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 2/468 ، صحيح مسلم بشرح النووي          9/102 ـ 103 .


(�) صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت 261 هـ ) ، الطبعة ألأولى ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 1929م ، 1/232 


(�) ينظر : بدائع الصنائع 1/93 .


(�) الشرح الكبير على مختصر خليل ، لأحمد بن الدردير ( ت 1201 هـ) ، بهامش حاشية الدسوقي ، 1/112 ، التاج والاكليل 2/140 ، المجموع 4/325 ، المهذب ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت 476هـ ) ، مطبوع مع المجموع ، الطبعة الثانية ، مطبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، 1379هـ ـ 1959 م ، 1/102 ، المغني 2/47 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ألإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لشيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت 885 هـ ) ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ،1980 م ، 2/318 . 


(�) سنن الدارقطني 1/387 ، السنن الكبرى ، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت 458 هـ) ، الطبعة ألأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ، 1346 هـ ، 3/137 .


(�)  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ) ، تحقيق : عبد العزيز بن باز ، الطبعة ألأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، 1989 م ، 2/566 ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ ) ، تحقيق وتعليق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، الناشر مكتبة إبن تيمية ـ القاهرة ، 2/46 ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 807هـ) ، بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وإبن حجر ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، 1967 م ، 2/157 .


(�) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 2/373 ، تلخيص الحبير 2/46 .


(�) ينظر : الروض النضير 2/254 ، البحر الزخار 3/42 ، السيل الجرار المتدفق على حدائق ألأزهار ، لمحمد بن علي الشوكاني ( ت 1250 هـ) ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، الطبعة ألأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، 1985 م ، 1/308 . 


(�) سنن أبي داود 2/140 .


(�) ينظر : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، للسيد زين الدين الجبعي العاملي المعروف بـ ( الشهيد الثاني )( ت 965 هـ ) ، بتحقيق وتعليق : السيد محمد كلانتر ، الطبعة ألأولى ، مطبعة ألآداب ـ النجف ألأشرف ، 1967م ، 1/369 ،مفتاح الكرامة في = شرح قواعد العلامة ، لمحمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني العاملي ، المطبعة الرضوية ـ مصر ، 1323هـ ، 2/502 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/353 .


(�) المجموع : 4/64 . 


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 192 ، ونهاية المحتاج : 2 / 97 ، والمغني مع الشرح الكبير : 1/179 ، نيل الاوطار :3/122


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/353 .


� هذا لفظ الدارقطني ، رواه الجماعة الا ابن ماجة ( نيل الاوطار : 3/101 ) .


( � ) 	المصادر نفسها . .


� نيل الاوطار : 3/122 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/353 .


� الهداية : 1/78 ، البحر الرائق : 2/128 ، نيل الاوطار : 3/122 .


� سورة الانشقاق : 20 – 21 . 


�) )المغني :1/362 .


(�) المجموع : 4/64 .


(�) المستدرك : 1/324 ، مصنف عبد الرزاق : 3/ 345 .


(� )قال عنه الزيلعي : حديث غريب ، والصحيح أنه مروي عن عثمان وابن عمر ( نصب الراية : 2/ 178 ) .


(�) تحفة الفقهاء : 1/235 ، الهداية : 1/78 ، المغني : 1/362 .


( � ) 	ينظر : المصدر نفسه : 1/353 .


( � ) 	 يُنْظَرُ : مِنْهَاج الطَّالِبين : 1/23 . 


( � ) 	 يُنْظَرُ : منهاج الطالبين : 1/143 ، وشَرْح الْعُمْدَة فِي الْفِقْه : 4/515 ، والنُّكَت والْفَوَائِد السَّنِيَّة : 1/92 .


( � ) 	 يُنْظَرُ : المنتقى : 1/323 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 242 ، والهداية : 1 / 85 ، وشرح فتح القدير : 2 / 64 ، وروضة الطالبين : 2 / 49 ، والمجموع : 4 / 407 ، وحاشية المحلى على المنهاج : 1 / 297 ، وأسنى المطالب : 1 / 270 ، والمغني : 2 / 402 ، والشرح الصغير : 2 / 2 . 


( � ) 	 يُنْظَرُ : المنتقى : 1/323 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/323 ، والشرح الصغير : 2 / 2 . 


( � ) 	 يُنْظَرُ : المنتقى : 1/323 .


(�)  المغني مع الشرح الكبير 2/238.


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/317 .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 2 / 196 ، ومواهب الجليل : 2 / 196 .


( � ) 	الطبراني في معجمه الصغير ج 2/  ص 283 حديث رقم: 1173 . والحديث ذكره ابن حجر وسكت عنه . تلخيص الحبير : 2/206 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/317 .


( � ) 	ينظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 154 ، وروضة الطالبين : 1 / 250 ، والمغني : 2/ 384 .


( � ) 	البيهقي في سننه الكبرى ج 3/  ص 300 حديث رقم: 6012 .


( � ) 	ينظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 154 ، وروضة الطالبين : 1 / 250 ، والمغني : 2/ 384 .


( � ) مختار الصحاح : 1/144 .


( � ) لسان العرب : 5/273 .


(�) المنتقى:1/223.


(�) المدونة 1/126، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الحفيد، الأندلسي، ( ت 595هـ )، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، 1/146، المغني 1/714، المجموع 4/12، طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ( ت 806هـ )، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  3/78، نيل الأوطار 3/39.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي 6/32.


(�) صحيح البخاري هامش الفتح 3/131، صحيح مسلم بشرح النووي 5/277. 


(�) فتح الباري / الصفحة نفسها . 


(�) مسند الإمام أحمد 2/716.


(�) إعلاء السنن 6/55.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي 6/16.


(�) سنن النسائي 1/248، المستدرك 1/204، قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي .


(�) إعلاء السنن 6/27.


(�) المصادر انفسها ، وينظر: الهداية 1/66، المجموع 4/13، الروض النضير 2/175، نيل الأوطار 3/39 .


(�) المستدرك مع التلخيص 1/304.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي 6/363، سنن النسائي 3/234.


(�) سنن الترمذي 3/4. 


(�) المجموع 4/22، نيل الأوطار 2/78.


(�) نصب الراية 1/302 ، التلخيص الحبير 1/104، نيل الأوطار 2/78 .


(�)  نصب الراية 1/302 ، إعلاء السنن 6/52 و 53 ، التلخيص الحبير 1/104، نيل الأوطار 2/78 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/193 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/193 .


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 1 / 345 . 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/193 ، وحاشية الدسوقي : 1 / 345 .


( � ) 	ينظر : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 103 ، والفتاوى الهندية : 1 / 91 ، وروضة الطالبين : 1 / 378 ، والمجموع : 3 / 483 ، والإنصاف : 2 / 222 ، وحاشية الدسوقي : 1/345 .


( � ) 	ينظر : روضة الطالبين : 1 / 378 ، والمجموع : 3 / 483 .


( � ) 	ينظر : الإنصاف : 2 / 222 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/193 ، وحاشية الدسوقي : 1/345 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/193 .


( � ) 	ينظر : شرح الخرشي : 1/366 .


( � ) 	يُنْظَرْ : بِدَايَة الْمُبْتَدِي : 23 ، والْهِدَايَة : 1/76 ، وفتح الوهاب : 96 ، ومُغْني الْمُحْتَاج : 1/158 ، والْمُغْنِي : 1/381 ، والمُبْدِع : 1/518 ، والشَرْح الكَبِيْر : 1/293 ، ومَوَاهِب الجَلِيْل : 2/50 ، وحَاشِيَة العَدَوِيّ : 1/408 .


( � ) 	ينظر : شرح الخرشي : 1/366 .


(� ) المنتقى : 1/237 .


(�) تبيين الحقائق : 1/140 ، المنتقى: 2/237 ، مغني المحتاج :1/241 ، المغني : 2/225 . 


�) ) المنتقى : 2/237 .


� بداية المجتهد :1/147.


� سورة البقرة : 238.


� المنتقى :1/238.


� البيان والتحصيل لابن رشد :1/513، المنتقى:1/238، نيل الاوطار:3/183، الهداية ،1/58.


� جابر بن يزيد الجعفي : تابعي من كبار المحدثين بالكوفة ، روى عن ابن الطفيل ومجاهد وثقه جماعة وضعفه آخرون ، توفي سنة 128هـ . ينظر :سير اعلام النبلاء :5/250، شذرات الذهب :1/175.


� السنن الكبرى :3/80.


� الحاوي :2/388.


� صحيح ابن حبان :1/398.


(�) ابن حبان، المجروحين، تحقيق، محمود إبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 1/208. 


(�) ابن حبان، الصحيح 5/471-474.


� المختصر للمزني :22 ، الحاوي :2/387، بداية المجتهد :1/147-148، المغني :2/48 ، المجموع :4/164، نيل الاوطار :3/182 ، المحلى : 2 / 103 .


� البخاري :1/162، مسلم :1/216.


(�) رواه ابن حبان : 5/461.


�الحاوي :2/388. 


(�) رواه ابن حبان، الصحيح 5/467.


والحديث رواه البخاري، الصحيح 1/257؛ مسلم، الصحيح 1/309.


(�) ابن حبان : 5/468.


(�) رواه أحمد : 2/93؛  مسند أبي يعلى : 9/340؛ ؛  المعجم الكبير 12/321.


(�)  مصنف عبد الرزاق : 2/462. 


� نيل الاوطار :3/182.


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 1/245 .


( � ) 	ينظر : البحر الرائق : 2/103 ، ومغني المحتاج : 1 / 177 ، 178 وكشاف القناع : 1 / 388 


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 1/245 .


( � ) لسان العرب : 9/255 .


( � ) 	التاج والإكليل : 2/462 ( طبعة دار الكتاب : 3/407 ) .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 449 ، وحاشية الدسوقي : 1 / 548 ، ومغني المحتاج : 1 / 452 وكشاف القناع : 2 / 362 .


( � ) 	صحيح البخاري بشرح فتح الباري : 4/271 .


( � ) 	التاج والإكليل : 2/462 ( طبعة دار الكتاب : 3/407 ) .


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 1/550.


( � ) 	ينظر : الدر المختار : 1/46 ، وحاشية البجيرمي : 1/247 ، وكشاف القناع : 1/461 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/48 .


( � ) 	ينظر : الذخيرة : 2/209 ، ومواهب الجليل : 2/48 .


( � ) 	مواهب الجليل : 2/48 ، ولم أقف على قول مالك في كتبه .


�) ) المجموع : 3/533 ، المغني :1/432 .


( � ) 	سُنَن التُّرْمِذيّ : 2/238 رقم ( 392 ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .


( � ) 	المنتقى : 1/19 .


( � ) 	المنتقى : 1/19 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 269 ، ومجمع الأنهر : 1 / 161 ، وحاشية ابن قاسم : 2 / 433 ـ وحاشية الدسوقي : 1 / 372 ، ومغني المحتاج : 1 / 279 ، والمغني : 2/213 .


( � ) 	المصادر نفسها . 


( � ) 	المنتقى : 1/19 .


( � ) 	المنتقى : 1/19 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/179 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/179 .


( � ) 	ينظر : المصدر نفسه : 2/179 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 1 / 366 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/179 .


( � ) 	ينظر : المجموع 4 / 525 ، والمغني 2 / 333 .


� المنتقى : 1/205 .


� المبسوط : 1/83 ، المغني : 2/151 ، المجموع : 4/ 394 ، الهداية : 1 /83 ، القوانين الفقهية : 80 ، الاختيار : 1/ 88 .


� المغني : 2/152 .


� الترمذي : 2/280 ، المغني : 2/152 ، المجموع : 4/394 ، اسهل المدارك : 1/323 ، مغني المحتاج : 1/285 .


� صحيح مسلم :1/421 .


� جابر بن سمرة بن جنادة العامري صحابي جليل أسلم بعد الهجرة وشارك في فتح مكة والفتوح أيام الخلفاء الراشدين ، توفي سنة 74هـ . ينظر : الاستيعاب : 1/224 ، الاصابة :1/212 . 


� صحيح مسلم : 1/ 421 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 1/646 ، والشرح الصغير : 1/349 ، ومغني المحتاج : 1/239 ، والمقدمة الحضرمية : 73 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 1/646 .


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 1/376 .


(� )   المصدر السابق .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 2/161 ، وكفاية الطالب : 1/585 ، والفواكه الدواني : 1/321 ، وحاشية الدسوقي : 1/376 .  


( � ) 	ينظر : المصادر نفسها . 


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 2/161 ، وكفاية الطالب : 1/585 ، والفواكه الدواني : 1/321 ، وحاشية الدسوقي : 1/376 .  


( � ) 	ينظر : المغني : 2/193 ، وكشاف القناع : 1/556 .


( � ) 	سنن أبي داود : 1/163 ، رقم ( 598 ) ، وسنن البيهقي الكبرى : 3/109 ، رقم ( 5017 ) . وسند الحديث ضعيف كما في إرواء الغليل : 2/331 .


( � ) 	ينظر : شرح حدود ابن عرفة : 66 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1/265 ، ومواهب الجليل : 2/172 ، والمجموع 4 / 576 ، والمغني : 2/307 .


( � ) 	ينظر : شرح حدود ابن عرفة : 66 .


( � ) 	ينظر : والمجموع 4 / 576 ، والمغني : 2/307 ، وشرح حدود ابن عرفة : 66 .


( � ) 	ينظر : المغني : 2/307 ـ 308 .


( � ) 	المنتقى : 1/196 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1/196 .


( � ) 	ينظر : المبسوط للسرخسي : 2/23 .


( � ) 	مغني المحتاج : 1/283 .


( � ) 	المغني : 2/177 .


( � ) 	صَحِيْح مُسْلِم : 1 / 395 ، ( 564 ) .


( � ) 	ينظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 166 ط دار الإيمان ، وحاشية ابن عابدين 1/378 ، وحاشية الدسوقي 1 / 389 ، وحاشية القليوبي 1 / 228 ، و كشاف القناع 2 / 365 .


( � ) 	التاج والإكليل : 2/556 .
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